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درس 147
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وقلنا إنّ المسألة فيها أقوال متعددة : القول الأول الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً أما عقلاً فواضح لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ونحن لا بيان لنا على خصوص الوجوب ولا بيان لنا على خصوص الحرمة فإذا كان لا بيان فالبراءة من الناحية العقلية تكون جارية وأما نقلاص فكلا لأحاديث التي استدللنا بها على البراءة يمكن لنا تطبيقها في المقام كحديث الرفع وحديث السعة وحديث الحجب فإذن جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة عقلاً ونقلاً تام على هذا الوجه طبعًا ؛ طيب ؛ القول الثاني قلنا تعين الأخذ بأحدهما بمعنى ترجيح وتعيين جانب الحرمة بوجود أدلة متعددة منها أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة منها أنّ الشارع المقدس دائمًا يقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب كما رأينا في بعض الأمثلة التي منها الاستظهار بالنسبة للحائض وأيضًا يوم الشك بالنسبة للصائم فقد أفتى الفقهاء بحرمة يوم الشك فهذا كاشف على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب ، طيب ؛ القول الثالث الحكم الشرعي حكم الشرعي بالتخيير بين الوجوب والحرمة يعني نقول إنّ الشارع المقدس خيرنا في مسألة دوران الأمر بين المحذورين خيرنا بين الوجوب والحرمة فإنْ شئنا اخترنا الوجوب وإنْ شئنا اخترنا الحرمة فإذا اخترنا الوجوب تعين الوجوب باختيارنا وإذا اخترنا الحرمة تعينت الحرمة باختيارنا وهذا الوجه يعني دوران الأمر بين المحذورين نقول فيه بالتخيير الشرعي قياسًا إذا صح التعبير أو تنظيرًا على تحسين التعبير بما ورد في بعض الروايات إذا ورد الخبران الروايتان واختلفتا حكمًا إحداهما تقول بالوجوب والأخرى تقول بالحرمة ، في بعض الروايات الإمام المعصوم ع يقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك فهذا اش نستظهر منه ؟ نستظهر من هذا النص من هذه الرواية أنّ الإنسان مخير مكلف مخير بالأخذ باحد الروايتين فإنْ شاء أخذ الرواية الدالة على الوجوب وإنْ شاء أخذ الرواية الدالة على الحرمة لا بأس من الناحية الشرعية إذن هذا هو القول الثاني ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش ما تصلح دليل ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، عاد هذا مثله نظيره ، الحكمين مثل الرواياتين لأنّ في الحقيقة ماذا ؟ الرواية اش راح تعطينا ؟ تعطينا حكم ، نتجية الرواية شنهوا ؟ حكم ، راح نناقش راح يجينا هذا الكلام لا تستعجل ، هذا من باب مثل شنهوا ؟ قال لا إله ، إي ما بعَد نحن ندري في فرق بين الحكمين وبين الروايتين راح يقول الأخوند هذا الكلام ، على كلٍّ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما يجيب شيء جديد أجل الأخوند ) وأجاب الشيخ  حسين – الأخوند يجيب بعض الأشياء الجديدة وإلاّ خوب نحن عندنا هَم عندنا عقول وأفهام يعني ، كما هو فهَم أيضًا نحن نفهم ، اش دعوى مثل ما يقولون ، طيب ؛ هذا إذا فهمنا القول الثالث بأنّ نظيره الروايات المختلفة فكما يسوغ التخيير أو دلّ الدليل على التخيير في الروايات المختلفة فدلّ الدليل على التخيير بين الحكمين المختلفين لأنّ الحكمين المختلفَين نظير الروايتين المختلفتين ، طيب ؛ هذا القول الثالث ، القول الرابع وفيه وجهان يصلح ان يكون رابع وخامس ويصلح نخليه كله رابع ، طيب ؛ القول الرابع هالتخيير بين الترك والفعل عقلاً مع التوقف عن الحكم به رأسًا هذا قلنا رابع أو الحكم بالإباحة شرعًا ثم نتوقف أو نحكم بالإباحة فشيصير ؟ يصير أربعة وخمسة لأنّ تارة نتوقف وتارة نحكم بالإباحة ، تارة شنهوا ؟ يعني نتوقف عن الحكم وتارة نحكم التخيير من الناحية العقلية في كلا الحالين ولكن مرة مع حكم ومرة مع توقف عن الحكم ، خلنا نشوف الآن الرأيين ، أما الرأي الأول القائل بالتخيير بين الحكمين المختلفين من الناحية العقلية والتوقف من الناحية الشرعية فدليله في الشق الأول التخيير العقلي يقول لعدم وجود مرجح لا للحكم بالوجوب ولا للحكم بالحرمة فالعقل يحكم بالتخير ما في مزية إذا تساوى الاثنان يعني الحكمان والعقل إذن ماذا ؟ عند التساوي راح يحكم العقل عند تساوي الحكمين بالتخيير بينهما ، هذا واضح ، طيب ؛ واما التوقف عن الحكم من الناحية الشرعية دليله ماذا ؟ يقول إليك دليله نحن لماذا نقول هنا في المقام وجوب أو نقول حرمة مع وجود الدليل ؟ إذا ما عندنا دليل لا على الحكم بالوجوب ولا على الحكم بالحرمة نقدر نقول ، لو قلنا مع عدم وجوب الدليل لكان قولاً بغير علم وقد يستلزم التشريع إذا صادف الواقع أو الحرمة إذا لم يصادف لأنّه فيه شنهوا ؟ كما يظهر من الرواية التي جبناها في باب التجري التي في القضاء ورجل حكم فأصاب الواقع بغير علم ، ما قال الإمام ماذا ؟ في الرواية إي ، ممن يدخل النار هذا ، يقول طيب ؛ هذا هو الحكم الواقعي ، أقولّه أنت خوب من أين جئت به هذا الحكم الواقعي ، لابد بعلم وهو ....... المراد به في الآية ، الله أذن لكم أم على الله تفترون )) طيب ؛ إذن عرفنا هذا ، وأما القول الخامس التخيير من الناحية العقلية والإباحة من الناحية الشرعية عرفنا ؛ تخيير عقلاً والإباحة يعني الحكم بالإباحة لما واحد يسألنا دوران الأمر بين المحذورين في حكم بالوجوب وحكم شنهوا ؟ بالحرمة ، ويدور الأمر بينهما بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة نقول عقلنا يحكم بالتخيير ، اتضح وجه الحكم بالعقلي بالتخيير إذْ هما متساويان لا للحكم بالوجوب يرجح ولا الحكم بالحرمة يرجح فنتخير بينهما من الناحية العقلية ، طيب ؛ لماذا نقول بالإباحة من الناحية الشرعية ؟ يقول شوف وأما القول بالإباحة من الناحية الشرعية فلوجود الدليل الدال على الإباحة ، هذا الدليل الدال على الإباحة بعض الروايات الواردة في المقام الشيخ الأنصاري رحمه الله جعل الروايات الدالة على البراءة هي بعينها دالة على الإباحة هذا الشيخ مَن ؟ الشيخ الأنصاري والشيخ الأخوند رحمه الله جعل الرواية الدالة على كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ، بس هالرواية هذه دالة على شنهوا ؟ الإباحة وقال الشيخ الأخوند أنّ الروايات الدالة على البراءة ما تدلل على الإباحة ، الإباحة حكم أوسع من البراءة ونحتاج في المقام إلى دليل مخصوص من الشارع يعني البراءة في الحقيقة وين تجينه ؟ لها مورد كما مثلاً وين ؟ كما موردها مثلاً الشبهة الحكمية ، في الشبهة الوجوبية مثلاً في الشبهة الموضوعية بعْد الفحص هذه موارد البراءة وهناك موارد البراءة أيضًا تعمها موارد الإباحة بس في مورد من الموارد مثل هالمورد في دوران الأمر بين المحذورين حكمان مختلفان لا نستطيع أن نقول بالبراءة بس نقول بالإباحة لماذا ؟ لأنّ دليل كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ، هذا نقول ، ما دمت لا تعرف الحرام بعينه فإذن ، إذا لم تعرف الحرام منه بعينه فإذن تحكم من الناحية الظاهرية بالإباحة ، إنْ قلت لا يجوز الحكم بالإباحة لوجود ماذا ؟ المقتضي بالحكم إما بالوجوب أو بالحرمة ، مقتضي ، نحن ليش دار الأمر بين المحذورين ؟ لوجود المقتضي الذي يدلل على أنّ الحكم كذا أو كذا ، واحد منهما إما وجوب او حرمة فأنت مع وجود المقتضي بالحكم بالوجوب او الحكم بالحرمة في الحقيقة شنهوا ؟ يعني راح يتشكل لدينا علم إجمالي أنّ الواقع إما حكم بالوجوب أو حكم بالحرمة فإذا كان لدينا علم إجمالي بأنّ الواقع إما الوجوب وإما الحرمة المقتضي موجود فكيف ساغ بنا الحكم بالإباحة كما تقول يا أخوند هذا على خلاف المقتضي ، شوفوا شيقول الأخوند ؟ يقول المقتضي هذا ، يقول بس اش مقتضي من الناحية الواقعية ونحن حكمنا بالإباحة شنهوا ؟ من الناحية الظاهرية ، وقد أشرنا أكثر مِنْ مرة بل بالتفصيل غير مرة على أنه لا تنافي بين الحكم بالوجوب أو الحرمة من الناحية الزاقعية والحكم بالإباحة من الناحية الظاهرية ، أنتم تتصورون الآن أنه لدوران الأمر بين المحورين ووجود المقتضي للحكم بأحدهما لا يجوز الحكم بالإباحة ونحن شنقولّكم لا يجوز الحكم بالإباحة حتى مع وجود المقتضي لماذا ؟ لأنّ المقتضي يثبت لنا الوجوب او الحرمة من أي ناحية ؟ من ناحية الواقع وليس من ناحية شنهوا ؟ الظاهر ونحن الحكم الذي نقوله بالإباحة نحن الأخوند شنقول ؟ من ناحية الظاهر فلا تناف بين الحكم لأحدهما من ناحية واقعية والإباحة من الناحية الظاهرية ، واضح ؛ طيب ؛ هذا عرفنا المقتضي إذن ، المقتضي للحكم بأحدهما لا يمنع من القول بجريان الإباحة من المناحية الظاهرية يعني يلتأم ، نعم يتلائم ، طيب ؛ نقولّك بعَد يوجد مانع يمنع عن الحكم بالإباحة ، شنهوا المانع ؟ المانع هو ما مرّ علينا فيما تقدم من أنّه يجب على المكلف أنا وأنت الالتزام الأحكام الشرعية يعني شوف إذ قال لي الشارع صلِّ أصل ، وبعَد ؟ وألتزم بأنّ الصلاة يعني أعقد عزمي وسريرتي وكنه وجودي على أنّ هذا حكم الله تبارك وتعالى ، وجوب شنهوا ؟ الصلاة ، إلتزام ، طيب ؛ الآن عرفت اش عندي ؟ عندي حكم عملي وعندي حكم التزامي يعني إذعاني سريرتي ، طيب ؛ نحن اش قلنا الحكم ؟ يدور أمره بين الوجوب والحرمة ، الحكم الذي يجب عليّ التزم به شنهوا ؟ إما وجوب وإما حرمة ، أنت اش جاي تقولّنا يا أخوند ؟ بناءًا على وجود أحكام اِلتزامية ، تقولّنا إباحة يعني اش راح اَلتزم به ؟ اَلتزمن بالإباحة وهناك اش قلنا اش راح اَلتزم به ؟ اَلتزم إما بالوجوب وإلاّ بالحرمة ، اش جاي إذن تقول يا أخوند ؟ وجوب الحكم من الناحية الالتزامية على المكلف يكون مانعًا من القول بالإباحة ، عرفنا اشلون ؛ لماذا يمنع ؟ لأنّ بعَد أنا لابد تسوي كذا إذا واحد سألني اش تعتقد فيه واش تلتزم به ؟ أقولّه جرمة ، أش تعتقد فيه  ؟أقولّه وجوب ، أنا لما أقولّه أعتقد الإباحة والتزم بالإباحة اش راح ؟ أخالف لوجوب الالتزام ، شفت اشلون ، فهذا يمنع المخالفة تكون مانعة من القول شنهوا ؟ بالحكم بالإباحة من الناحية الشرعية في دوران الأمر بين المحذورين ، خلنا نشوف الآن الأخوند ماذا يجيب على هذا الاشكال القوي ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( التضاد بين الأحكام في مانع ؟) وأجاب الشيخ  حسين – والتضاد أيضًا بين الأحكام مانع ، يقول : لا ، هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لا يرى وجوب الموافقة الالتزامية ، أمرها سهل جِدًّا ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت نعم طيب ؛ يقول واحد أولاً من قال لك أنني أنا أؤمن بوجوب الموافقة الالتزامية للأحكام الشرعية ، أنا قلت شالذي يجب ؟ الموافقة العملية أما بعَد تكلمني هنا تجي تقولِّي نعم ولو قيل بوجوب الموافقة الالتزامية لما صح القول بالحكم بالإباحة من الناحية الظاهرية في دوران الأمر بين المحذورين ، أقول أنا ما التزم لا يجب ، الموافقة الالتزامية غير واجبة ، إطلابه هي ؟ ذاك يقول يجب الالتزام وإنْ كنت .......، أنا لا دليل عندي على وجوب الموافقة الالتزامية هذا واحد ، يقولّك عاد على شأني أنا ، أنا عالم وأنت عالم أنا أقول بوجوب الموافقة الالتزامية ، أنت ما تقول ما يصير ، أيدني ولو مرة يا أخوند ، يقول طيب ؛ أتواضع لا بأس ولو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية والتزم بالواقع على ما هو عليه إذا وجوب انا ملتزم به وإذا حرمة ملتزم به وأقول با؟لإباحة من ناحية ظاهرية ، هذا مش تنافي ولا يمنع ، عجيب ؛ حتى لو تواضعت الحق معك ؟ يقول حتى لو تواضعت الحق معاي ، بالعكس الحق يطير ورائي إذا تواضعت يعني يلحقني واجد ، طيب ؛ نقولّل يا أخوند كأنك نسيت المطلب الذي قلناه ، قلنا لعل من يقول بوجوب الموافقة الالتزامية ما يريد تلتزم بالواقع على ما هو عليه بل يريد شنهوا ؟ الواقع تفصيلاً ، أنت اش جاي تقول يا أخوند ، الواقع تفصيلاً إما وجوب وإلاّ حرنة وأنت لابد لك أن تعقد عزيمك أساريرك على شنهوا ؟ على الالتزام بأحدهما تفصيلاً وجوب أو حرمة ، يقول عَاد هذا ماذا ؟ دون إثباته خرط القتاد ، يقول لماذا ؟ لأنّه أولاً لا دليل حتى لو قلنا أنّ الدليل دلّ على وجوبا لموافقة الالتزامية بعَد الدليل غير دال على وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية ، مضافًا إلى وجود شنهوا ؟ محذور إذْ لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية تفصيلاً اش راح يلزم عندنا ؟ القول بوجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية اش معناها ؟ معناها راح أقول التزم بالحرمة ، في المقام التزم شنهوا ؟ تفصيلاً بالحرمة ، إلتزام بالحرمة اش يعني ؟ تبين في عالم الواقع أنّ الوجوب مش حرمة ، وجوب اش راح يصير ؟ راح يصير واحد تشريعي ، تشريع بأنّ الحكم بالحرمة على خلاف ما شرعه الله انا التزمت بالحرمة والواقع هو ماذا ؟ الوجوب ومن المعلون نحن نقول لكم الأخوند اثنين : عدم الالتزام بالحكم رأسًا ماذا ؟ أفضل وأحسن وأتم وأكمل وأقل محذور من الالتزام بما يوجب المحذور شنهوا ؟ التشريع ، فلذلك يقول واحد : أنّ القول بأنّ وجوب الموافقة الالتزامية يمنع عن القول بجريان الإباحة كحكم ظاهري ليس في محله ، واحد لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية اثنين : لو قلتم أنه يجب تعيينه فهذا إما واحد لا دليل على الوجوب التعييني لأحدهما ، اثنين : أنه يلزم منه المحذور والقول بعدم الوجوب يكون أولى ومقدم من القول من الوجوب لأحدهما التزامًا تعينيًا لأنه فيه هذا المحذور ، طيب ؛ إذن عرفنا أنّ أرجح الأقوال كما يقول الأخوند في الكفاية أي قولٍ ؟ القول بالتخيير من الناحية العقلية والإباحة من الناحية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الإباحة من الناحية الشرعية ما في محذور ، هذا واضح أنه قد يدعى أنه مخالف للواقع فهو تشريع يعني نفس الرد ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك قلنا حكم ظاهري ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ذاك كم ظاهري للالتزام  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، التزام بالواقع على ما هو عليه ، حكم ما في ....... - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا إذا كان الدليل دال على وجوب الالتزام بالواقع هذا ممكن على ما هو عليه أما إذا كان الالتزام بالواقع على ما هو عليه تفصيلاً هذا لا دليل عليه فإذا قلنا بوجوبه هذا الذي يلزم منه التشريع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............هو أيضًا إذا كان ملتزم ظاهرًا ليش ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – عندنا تفصيلاً أولاً نقول بأنّ الذي يجب هو شنهوا ؟ الالتزام بوجوب الموافقة الالتزامية بشكل مطلق نقول هذا يمكن وجوب الموافقة الالتزامية بالوجوب أو الحرمة على ما هي عليه أنا التزم والحكم بالإباحة من الناحية الظاهرية هذا لا تنافي بينهما نقول لا هذا أريد منك الالتزام بالواقع على ما هو عليه بنحو تفصيلي أقول واحد لا دليل على هذا الالتزام ، اثنين لو قلنا بأنه هذا يجب بالالتزام بالواقع على ما هو عليه الواقع بشكل تفصيلي للزم شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ...محرم......... ) وأجاب الشيخ  حسين – إي هذا هذا شق ثاني ناقشناه ، طيب ؛ الآن نرجع إلى مناقشة القول الرابع ، القول الرابع اش كان يقول ؟ أجل القول الرابع أحد الأقوال في المسألة كان يقول ذلك القول بالتخيير بينهما – ما أدري القول الرابع ، الثالث الثاني – كان يقول بالتخيير بينهما من الناحية الشرعية الثالث يقول تنظيرًا للمسألة في دوران الأمر بين المحذورين بدوران الأمر بين الخبرين المخبَر به ، فبما أنه يجوز لنا التخيير كما دلّ الدليل فأيضًا يحوز لنا التخيير بين الحكمين المختلفين ، نقول شوف نناقش هذا القول الثالث ونثبت نقول واحد اما القول بالتخيير بين الخبرين فإنْ كان مبنانا في الروايات في الأخبار السببية يعني أنّ كل خبر من الأخبار سبب لإيجاد مصلحة فالتخيير بين الخبرين على شنهوا ؟ على طبق القاعدة لأنّ كل خبر سبب لتحقيق مصلحة فمن الواضح جواز التخيير بين الخرين الذين كل منهما راح ماذا ؟ يحقق لنا الالتزام به والأخذ به إيجاد مصلحة على طبقه في مؤاده إذْ هو سبب ونحن نتبنى مبنى ماذا ؟ السببية فعلى وفق القاعدة ، طيب ؛ المبنى الثاني أنْ نقول بأنّ الأخبار الروايات لا نلتزم بمبنى السببية فيها بل قلنا بأنّ الأخبار ماذا ؟ طرق للكشف عن الواقع فإنْ أصابته نجزته وأنْ أخطاته عذرت عنه ، طيب ؛ ومع ذلك نقول بأنّ الأخبار الحجية لها على مبنى الطريقية ونقول بالتخيير ، شتقول في هذا يا أخوند ؟ نقول واضح أولاً أنّ الخبرين المختلفَين ، عندنا خبران اختلفا وكان مبنانا في حجية الأخبار الطريقية القاعدة اش تقتضي في الخبرين المختلفين ؟ تساقط الخبرين والرجوع إلى ماذا ؟ إلى الأصول العملية دائمًا على مبنى الطريقية تعارض الخبرين معناه سقوط كل واحد من الخبرين والرجوع إلى الأصول العملية ، طيب ؛ لكن بما أنّ الروايات دللت يعني جاءنا ماذا ؟ دليل خارجي ، الدليل الخارجي قد يكون مرجحًا لأحد الخبرين المتعارضين أو جاعلاً للحجية لكل منهما ، هما تعارضا والأصل فيهما التساقط ، التساقط يعني الرجوع إلى الأصل العملي لكن بما أنه جاءنا الدليل قال رجح مثلاً الرواية الدالة على الحكم مثلاً ماذا ؟ بالحرمة أو الرواية الدالة على الحكم شنهوا ؟ بالوجوب أو رجح رواية مثلاً زيد ابن عمر أورواية عمر بن زيد لأنّ المفروض يتساقط الروايتان لكن حيث قالت لنا رجّح فنحن رجحنا بسبب وجود المرجح وهو رواية أو قالت بأيهم أخذت من باب التسليم وسعك فقد جعلت الحجية لكل منهما ، طيب ؛ جعل الحجية لكل من الروايتين للدليل الشرعي هل يا تُرى يساوق ويساوي الالتزام من الناحية العملية مثلاً بأحد الحكمين من لناحية الالتزامية لا فرق بينهما لأنّ جعل الحجية لكل منهما يعني التخيير بين كل منهما من الناحية الشرعية يفرق عن القول بالتخيير أو عن الحكم بالإباحة من الناحية الظاهرية ، الحكم بالإباحة من الناحية الظاهرية هذا قلنا لوجود الدليل الدال على الإباحة أما بالنسبة للدليل الشرعي الدال على التخيير بين الخبرين من الناحية الطريقية فكان على خلاف القاعدة اولاً ، للكلام تتمة تدخل في مطلب نشير إليه فيما بعَد  .
     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







